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  دراسات السابقة لا: المبحث الثاني 
 :الدراسات العراقیة : أولا  
 :م) 2016(دراسة سحر إسماعیل  -1

تناولت الباحثة بالتحلیل والمناقشة البیانات المالیة لبعض الشركات لإظهار المیزة الضریبیة لكل من      
یشكلان البعدین الرئیسین لمشكلة الدراسة ، الاستئجار التمویلي والرافعة المالیة والمفاضلة بینهما واللذان 

وهدفت الدراسة إلى بیان أي مصدر من المصدرین الاستئجار التمویلي والرافعة المالیة للشركات یحقق 
ولغرض . مزایا ضریبیة اكبر ، وأي منهما یحقق أعلى وفر ضریبي وبیان تأثیرها على أرباح الشركة 

الشركات (اختیار بعض من الشركات المستأجرة للأصول الرأسمالیة تحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة ب
فضلاً عن ذلك استخدمت .المساهمة المحدودة ) النفطیة ،الشركات الصناعیة وشركات المقاولات العامة 

الباحثة في التحلیل طریقة صافي القیمة الحالیة لاستخراج تكالیف الاستئجار والرافعة المالیة ،وطریقة 
وتوصلت الباحثة .ا وفوائد الاستئجار لبیان مصدر التمویل الأفضل الذي یحقق میزة ضریبیة صافي مزای

إلى نتائج أهمها أن الاستئجار التمویلي یحقق قیمة حالیة منخفضة التكالیف مقارنة مع الرافعة المالیة ، 
حسب میزة كل منها وتوصلت إلى أن الاستئجار والرافعة المالیة تحقق وفورات ضریبیة تختلف مصادرها ب

وان تحقیق الوفر الأكبر للشركات یسهم في تخفیض الضرائب المفروضة ومن ثم تحقیق أرباح أفضل ، .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن المیزة . وهو ما تفضله معظم الشركات 

ة الضریبیة بانخفاض القیمة الحالیة الضریبیة للاستئجار التمویلي اكبر من الرافعة المالیة ، وتتمثل المیز 
  .للتكالیف ، وتحقیق الوفر الضریبي الأعلى 

  :م) 2014(حلبوص أمینة راسة د -2
مكانیة تطبیق هذه الفكرة في المؤسسات  ألإیجاريتناولت الباحثة التعریف بصیغة الائتمان       ٕ كفكرة عامة وا

بوصفه  للدراسةكعینة ) مصرف الشرق الأوسط ( العراقیة وقد تم اختیار احد المصارف الخاصة العراقیة 
 الدراسةولتحقیق أهداف .جهة ممولة فضلا عن اختیار مستشفى العلوم العصبیة بوصفه جهة مستأجرة 

سة حجم السیولة المتوفرة في المصرف أعلاه فضلا عن معدل نمو الودائع لنفس استخدمت الباحثة طریقة درا
 .المصرف ، وأخیرا دراسة الإمكانیة المالیة للمستشفى أعلاه في دفع إقساط الإیجار للمستلزمات المؤجرة 

لمؤسسات كوسیلة فعالة لسد النقص الذي تعاني منه ا ألإیجاريوأوصت الباحثة على أهمیة استخدام الائتمان 
العراقیة ، من خلال شراء الموجودات لها لاسیما بعد الإضرار التي تعرضت لها من جراء الحروب المتواصلة 

عمال الشغب والسرقة التي تعرضت لها من جراء الاحتلال الأمریكي للعراق في  ٕ وتوقف الكثیر من  2003وا
  ألإیجاريت الباحثة على دور الائتمان أوصو المشاریع عن ممارسة نشاطها بسبب نقص الأجهزة والمعدات ، 

 . البلدفي تشغیل الأیدي العاملة المحلیة وتقلیل نسب البطالة التي یعاني منها 
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 :م) 2012(عبد الكریم دراسة صون  -3
من الناحیة القانونیة من خلال التعرض إلى احد  ألإیجاريانصب اهتمام الباحثة على دراسة الائتمان       

وأوصت الباحثة إلى أن . ت التي تقع على المستأجرأماالجوانب القانونیة التي تخص العقد الخاصة بالتز 
یحقق من الفوائد وله من المزایا ما یحث على تطبیقه والتعامل به في البیئة العراقیة ولكن  ألإیجاريالائتمان 

هتمام بنشر الوعي والثقافة القانونیة الخاصة بهذا النوع من العقود وخاصة في المرحلة الحالیة ینبغي أولا الا
وذلك تشجیعاً للاستثمار لاسیما إذا عرفنا انه یعد خطوة نحو تعزیز الاستثمار وتوظیف رؤوس الأموال في 

  .تاجیة ظل ارتفاع إثمان المعدات والآلات الإنتاجیة الحدیثة اللازمة للمشاریع الإن
  :م) 2011(دراسة  خورشید -4

محافظة السلیمانیة هدفت الدراسة إلى تقویم تجربة تأجیر  –دراسة تطبیقیة في معمل سمنت طاسلوجة      
شركات القطاع الصناعي العام إلى القطاع الخاص وبیان مدى نجاح أو فشل هذا الخیار الاقتصادي في 

معمل ( وتوصلت الدراسة إلى أن تأجیر المعمل .تحقیق عوائد مناسبة للدولة وتحقیق أهداف اجتماعیة أخرى 
قق نجاحاً واضحاً وملموساً إذ أدى إلى ارتفاع الإنتاج الفعلي فضلاً عن دور المعمل في ح) سمنت طاسلوجة 

تمویل موازنة الإقلیم سنویاً من إیرادات المعمل وله دور ایجابي في تغطیة نفقات الإقلیم في رفع عبء 
رص العمل الكثیرة الرواتب والأجور لمنتسبي المعمل جمیعاً علاوة على أن تأجیر المعمل ساهم في توفیر ف

فضلت ) الجهة المؤجرة ( لأصحاب الكفاءة والأیدي العاملة الماهرة وغیر الماهرة وینبغي الإشارة هنا إلى أن 
استلام كمیة الإنتاج بدلاً من المبلغ المقطوع كبدل الإیجار بالاتفاق مع المستأجر وبیعها بالسعر المحدد 

لأسعار ومشكلات التدفق النقدي بین سنة وأخرى ، فضلاً عن للجهات المختلفة ، وبذلك تجنیب تذبذبات ا
وأوصت الدراسة .ذلك الكمیة المتفق علیها یومیاً أو شهریاً جاهزة في أي وقت مع التأكید على جودة المنتج 

بمجموعة من التوصیات منها ضرورة الاهتمام بمراقبة نشاط الشركات المستأجرة ومتابعتها لمعرفة نقاط القوة 
عف في هذه التجربة لمعالجة نقاط الضعف وتعزیز نقاط القوة فضلاً عن تشجیع العاملین فیها لاكتساب والض

الخبرة والمهارة والاستفادة منهم بعد انتهاء عقد التأجیر مع القیام بجمع المعلومات الكافیة عن الشركة 
وأوصت .)لعدة سنوات ماضیة  تاریخ الشركة وموقعها وبیان مركزها المالي ونتیجة نشاطها( المستأجرة 

الدراسة بضرورة تحسین المستوى الإعلامي وتشجیع المختصین وطلبة الدراسات العلیا باتجاه البحث 
والتطویر وتقدیم التسهیلات كافة لهم بما یكفل توفیر قدر كاف وموثوق به من البیانات التي یتطلبها البحث 

التأجیر على المعامل والشركات الحكومیة المتدهورة بعد دراسة  والتطویر وأخیراً أوصت الدراسة بتعمیم تجربة
 .الحالة من جمیع نواحیها الایجابیة والسلبیة 
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 : م) 2011(دراسة الحسناوي  -5
انصب اهتمام الباحث في هذه الدراسة على دراسة عملیة التأجیر بوصفها مصدراً لتمویل المشروعات      

العراقیة وقدرتها على ممارسة نشاط التأجیر، وكذلك رغبة فروع للتعرف على مدى رغبة المشروعات 
وخلصت الدراسة إلى رغبة المشروعات العراقیة . المصارف العراقیة وقدرتها في تمویل مشروعات التأجیر 

لمامه  ٕ وقدرتها في ممارسة نشاط التأجیر ، فضلاً عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین درایة المشروع وا
دراك الفوائد المتأتیة من عملیة بنشاط ا ٕ لتأجیر ، وحاجة المشروع لعملیة التأجیر ، وتوفر مصادر التأجیر ،وا

التأجیر ، ومرونة عملیة التأجیر ، وتعهدات المشروع المستأجر مقابل تمویل أصوله من جهة ، وبین رغبة 
ة بأهمیة حث المشرع العراقي  وأوصت الدراس. المشروعات وقدرتها في ممارسة نشاط التأجیر من جهة أخرى 

بالإسراع في تشریع النصوص القانونیة والضریبیة التي تنظم عمل نشاط التأجیر ،من خلال تشكیل لجنة 
علمیة مشتركة من ذوي الكفاءة والخبرة في التمویل والمحاسبة والقانون وأساتذة الجامعات لتحدید المبادئ 

تخاذها في نشاط التأجیر بالاستناد إلى معاییر المحاسبة المالیة والقواعد المالیة والمحاسبیة التي یجب ا
 .الدولیة 

 :م) 2009(دراسة نعمة وهادي ونجم  -6
هدفت الدراسة إلى بیان ماهیة وأنواع وأهمیة الإیجار بوصفه مصدراً من مصادر التمویل المعاصر مع      

من منظور ( ومع الإقراض ) من منظور المستأجر ( المقارنة التحلیلیة للإیجار التمویلي مع الاقتراض 
مكانیة استكشاف فضلاً عن التقییم العلمي المالي لتكالیف الإیجار من منظور المؤجر ) المؤجر  ٕ والمستأجر وا

أهمیة الإیجار بوصفه أداة تمویل لمساعدة المشروعات الریفیة بالدول النامیة في الحصول على الموجودات 
الرأسمالیة التي تعزز من إنتاجیتها  مع بیان أهم مكونات البیئة المشجعة لتطویر قطاع الإیجار الریفي في 

حللت الدراسة أهمیة الإیجار في البیئة الریفیة وراجع خبرة وممارسة عینة الدول النامیة ولتحقیق هذا الهدف ، 
من الشركات التي تقدم خدمات الإیجار في المناطق الریفیة وأجرت الدراسة مراجعة شاملة لمزایا البیئة 
المشجعة ومخاطرها لتطویر قطاع الإیجار في ریف الدول النامیة وقد خرجت الدراسة بمجموعة من 

أن الإیجار مهم جداً كأداة للتمویل الریفي وان القطاعین الصناعي والخدمي في : تاجات من أهمها الاستن
المناطق الریفیة یقدمان سوقاً طبیعیة للإیجار بسبب تزاید مكننة الزراعة في الكثیر من الدول وتزاید أهمیة 

ت الإیجار للمشروعات الریفیة واحتیاجات صناعة الزراعة وعلى الرغم من قیام جهات عدیدة بتقدیم خدما
الزراعیة وغیر الزراعیة مثل شركات التأجیر ومجهزو المعدات والتعاونیات الزراعیة ومنظمات التمویل  ، 
لكن مع ذلك فان قطاع الإیجار في اغلب الدول النامیة هو دون مستوى التطور المطلوب وان توفر خدمات 

ویرجع السبب في ذلك إلى الافتقار للإطار القانوني الواضح  الإیجار في المناطق الریفیة هو محدود جداً 
والتشریعات المتشددة والسیاسات المحاسبیة القاصرة والمدونة الضریبیة المتحیزة ضد الإیجار والتي هي في 

ل الغالب تقید تنمیة وتطویر قطاع الإیجار علاوة على أن عدداً قلیلاً جداً من المؤجرین لدیهم الخبرة في العم
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بالمناطق الریفیة وأوصى الباحثون بمجموعة من التوصیات أهمها ضرورة تظافر الجهود على مستوى 
والمنظمات والشركات الإقلیمیة ) وخصوصاً البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة ( المؤسسات الدولیة 

طق الریفیة بالدول وكذلك على مستوى الحكومات المحلیة من اجل دعم قطاع الإیجار وتعزیزه في المنا
  .النامیة 

 : م) 2009(دراسة الجشعمي  -7
تناولت الباحثة الائتمان ألإیجاري من الناحیة القانونیة مبینتاً في البدایة التعریف بالائتمان ألإیجاري      

والتزأمات التي تقع على إطرافه فضلاً عن رؤیتها إلى أن التعامل من خلال هذه العقود یثیر الكثیر من 
وترى الباحثة أن من الأسباب الرئیسة .المسائل القانونیة التي تحتاج إلى التنظیم لتلافي الفراغ التشریعي 

لقیامها باختیار هذا الموضوع هو حالة القصور التشریعي الذي یشهده العراق ، من عدم وجود تنظیم قانوني 
في كثیر من دول العالم وبالتالي ترى فضلاً عن أن هذا النوع من العقود أصبح مألوفاً . یخص التمویل 

وترى الباحثة إلى أن العلم . الباحثة على ضرورة الإفادة من هذه التجربة الناجحة والمثمرة وحسب رأیها 
بالتنظیم القانوني لعقد الائتمان ألإیجاري في القانون المدني العراقي یكاد أن یكون مجهولاً في معظم الدوائر 

درجة مسؤولیتها بما في ذلك كلیات الحقوق والقانون في الجامعات العراقیة المختلفة على اختلاف أنواعها و 
  .والمعهد القضائي لوزارة العدل العراقیة وكذلك المحاكم بكل درجاتها 

 :م) 2007(دراسة الشماع  -8
خلال  هدفت الدراسة إلى المفاضلة بین قرار استئجار الموجودات طویلة الأجل وبین قرار شرائها من     

ترشید القرارات المالیة الاستثماریة في الحصول على الموجودات طویلة الأجل ،وتوصلت الدراسة إلى أن 
استئجار الموجودات طویلة الأجل یحقق للوحدة الاقتصادیة تمویل خفي كامل لنشاطها التوسعي مما یؤدي 

ة مواكبة التطورات التقنیة والاقتصادیة من إلى توافر السیولة اللازمة لعملیاتها التشغیلیة ، فضلاً عن إمكانی
خلال إمكانیة الاستغناء عن الموجودات المؤجرة واستبدالها بموجودات أكثر تطوراً كما ویساعد على نقل 

  .بعض المخاطر التشغیلیة من المستأجر إلى المؤجر 
 : م ) 2005(راسة فارس د -9

في ولاسیما ما یتعلق بدوره التمویلي لیطال الاعتماد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع النشاط المصر      
واستندت الباحثة في دراستها على . على الائتمان ألإیجاري كصیغة باتجاه الابتكارات في وسائل التمویل 

فرضیة أن تفعیل دور الجهاز المصرفي العراقي یتطلب كسر الطوق التقلیدي كإطار محدد لنشاطه ولاسیما 
تمویلي ، من خلال استخدام صیغ غیر تقلیدیة لتمویل عملیات التنمیة الاقتصادیة والأعمار ما یتعلق بدوره ال

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات منها إعادة النظر في هیكل الجهاز .في الاقتصاد العراقي 
رفیة في المصرفي العراقي بما یضمن تحقیق التكامل بین وحداته من جانب ورفع كفاءة رؤوس الأموال المص

فضلاً عن . إطار ستراتیجیة ترتكز على دراسات علمیة مع واقع التحولات على الصعیدین الدولي والمحلي 
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ذلك أوصت الباحثة بالاستفادة من التطبیقات التي أخذت بها عدد من الأقطار العربیة ، وفي ضوء دراسة 
  . واقع الأوضاع الاقتصادیة والمصرفیة في العراق

  :م) 2001(دراسة  الموزاني  - 10
للائتمان تساهم في دفع عجلة  مهمةتناول الباحث الائتمان ألإیجاري من الناحیة القانونیة كأداة قانونیة  

التنمیة الاقتصادیة ،وأكد الباحث على ضرورة تدخل المشرع العراقي لتنظیم هذا العقد بقانون خاص على 
التي أدركت أهمیة إدخال نشاط الائتمان ألإیجاري في نظامها  غرار ما فعلته معظم التشریعات المقارنة

ویرى الباحث أن إدخال هذا النشاط في العراق سیضیف إلى الطاقات الائتمانیة الموجهة إلى . القانوني 
مجالات الإنتاج إضافة جدیدة ، وذلك بإیجاد نوع من المؤسسات المتخصصة في تمویل المشاریع الإنتاجیة 

لیه من أجهزة ومعدات متطورة لازمة لمباشرة نشاطها ، مما یؤدي بالنتیجة إلى تحسین كفاءة بما تحتاج إ
وأوصت الدراسة بضرورة تشجیع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار .هذه المشاریع  ورفع مستواها 

شركات التي أموالهم في نشاط الائتمان ألإیجاري بما یتلاءم وتنمیة هذا النشاط في القطر من خلال منح ال
تمارس نشاط الائتمان ألإیجاري بعض التسهیلات في مجال الاستیراد بالنسبة لما تستورده من أجهزة 
ومعدات بقصد تأجیرها بموجب عقد ائتمان ایجاري للمشاریع الإنتاجیة فضلاً عن منح بعض الامتیازات 

 .الضریبیة لإطراف العلاقة القانونیة للائتمان ألإیجاري 
 : راسات العربیةالد:ثانیا 

  :م  )2015(دراسة إبراهیم  -1
هدفت الدراسة إلى التعرف على مشتقة التأجیر التمویلي ودورها في قیاس معدل دوران الموارد ، وتقدیم      

صیغة التأجیر التمویلي كنظام عالمي تتقارب أوجهه المالیة ، والتعرف على طرق قیاس معدل دوران الموارد 
رة مستندیة لصیغة التأجیر في مشتقة التأجیر التمویلي ومن ثم توضیح اثر التطبیق السلیم ووضع دو 

تتركز مشكلة الدراسة في عدم إلمام مستخدمي صیغة التأجیر التمویلي بالتكلفة والعائد ومعدل . التمویلي 
دوران الموارد للتأجیر التمویلي بین أطراف العقد للعملیة التمویلیة مستغلین المرونة المتاحة من قبل المعاییر 

جراءات متفق علیها تساعد في استغلال هذه الصیغة الحدیثة المحاسبیة وعدم التوصل إلى ضوا ٕ سعت .بط وا
الدراسة إلى اختبار عدد من الفرضیات ، تمثلت في أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعاییر 
جراءات التأجیر  ٕ المحاسبیة للتأجیر التمویلي وقیاس معدل دوران الموارد ، وهنالك علاقة بین ضوابط وا

لي وقیاس معدل دوران الموارد ، وانه هنالك علاقة بین التكلفة والعائد لمشتقة التأجیر التمویلي ومعدل التموی
لتحقیق أهداف الدراسة استعان الباحث بمجموعة من المناهج تمثلت في المنهج التاریخي .دوران الموارد 

ظم المحاسبیة ودوراتها المستندیة لتحلیل الدراسات السابقة وتتبع ظاهرة صیغة التأجیر التمویلي وفق الن
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والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضیات الدراسة ، والمنهج الوصفي . ومعاییرها المتعارف علیها تاریخیا 
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ، أن صیغة التأجیر ).دراسة حالة ( باستخدام أسلوب العینة العشوائیة 

ع بین أطراف العقد محاسبیا في تحریك موارد الغیر تجاه الطرف الأخر التمویلي من أفضل الصیغ التي تجم
خرجت الدراسة بعدة توصیات منها ، . وكذلك العكس مما تؤدي إلى تحقیق أعلى معدل دوران للموارد بینهم 

استخدام الأسس المحاسبیة في تحلیل مفهوم مشتقة التأجیر التمویلي حتى تكتمل صورة هذه الصیغة بین 
وضرورة استخدام صیغة التأجیر التمویلي لتطبیق زیادة .اف المالیة للعقد المشتق المنتهي بالتملیك الأطر 

 .حجم التشغیل وتقلیل المخاطر وزیادة معدل الدوران للموارد بین المؤجر والمستأجر 
  :م ) 2015(دراسة الخصاونة -2

ربحیة المصارف التجاریة والإسلامیة في ثر التأجیر التمویلي في أتهدف الدراسة إلى التعرف على      
جل تحقیق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي أومن  ) 2013 -2008( الأردن خلال الفترة 

والتحلیلي ، من خلال بناء نموذج لتحلیل الانحدار البسیط  وقد شملت عینة الدراسة تسعة مصارف 
استخدام اختبار الانحدار الخطي ، واختبار استقراریة إسلامیین ، إذ تم جمع بیاناتها ب مصرفینتجاریة و 
ثر للتأجیر التمویلي في ربحیة المصارف التجاریة والإسلامیة أوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود .البیانات 

وأوصت الدراسة بضرورة قیام الباحثین الجدد بالبحث في مجال التأجیر التمویلي في البحوث  .في الأردن
  .المستقبلیة 

  :م )2013( شمالي راسة د -3
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانیة تطبیق أسلوب التأجیر التمویلي في شركات      

الصناعات الإنشائیة كمستأجر والمصارف كمؤجر ، والتعرف على مدى توافر الرغبة والقدرة لدى كل 
جیر منهما لتطبیق التأجیر التمویلي ، وقد تعرضت الدراسة إلى نماذج ومعاییر المفاضلة بین قرار التأ

وقرارات التمویل الأخرى ، فضلاً عن ذلك تناولت الدراسة أیضاً واقع بیئة التأجیر التمویلي والمعوقات 
التي تحد من انتشاره في قطاع غزة في فلسطین ، ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

أرائهم حول إمكانیة تطبیق التحلیلي ،وتم تصمیم استبیان لكل فئة من فئتي الدراسة بغرض استقراء 
تتوافر المقومات التنظیمیة :أسلوب التأجیر التمویلي وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها 

والمالیة والتمویلیة لتطبیق التأجیر التمویلي في شركات الصناعات الإنشائیة والمصارف إلى جانب الرغبة 
إلى وجود بعض المعوقات التي تحد من انتشار في تطبیق هذا الأسلوب ، في حین أشارت الدراسة 

التأجیر التمویلي في قطاع غزة ، منها عدم وجود شركات تقدم خدمة التأجیر التمویلي ، وقلة المعرفة 
: والدرایة بخصائص وممیزات التأجیر التمویلي ،وقد توصلت الدراسة إلى العدید من التوصیات أهمها 
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فة والدرایة بالتأجیر التمویلي وخصائصه ، وذلك عبر تطویر آلیات ضرورة العمل على رفع مستوى المعر 
التدریب ، تعنى بالجوانب الإداریة والقانونیة والتمویلیة مع أهمیة تعزیز وتطویر المقومات اللازمة لتطبیق 
التأجیر التمویلي في حال طرحه كأسلوب لتغلب على معوقات تنظیمه ، مع العمل على إنشاء شركات 

  .في هذا المجال متخصصة 
  :م ) 2011( دراسة خالد  -4

الأول المنهج الوصفي التحلیلي لغرض وصف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  المنهجین الباحثاتبع      
وبیان أهم خصائصها وتحلیل وفهم أهم المعوقات التي تقف أمام حصولها على التمویل المناسب كماً ونوعاً  

تجعل منه فضلاً عن التعرف على تقنیة القرض ألإیجاري وتحلیل خصائصه للتعرف على أهم الممیزات التي 
بدیلاً تمویلیاً مناسباً لطبیعة حاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أما المنهج الثاني فهو منهج دراسة الحالة 
لغرض التعرف على الواقع العملي لتطبیق التمویل عن طریق القرض ألإیجاري في الجزائر مع تقییم عملیة 

ة في الجزائر لا تزال بعیدة عن المكانة التقییم ، وقد توصل الباحث إلى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسط
التي یجب أن تحتلها في الاقتصاد ، وأن الدور الذي یؤدیه القرض ألإیجاري في تمویلها ، وبالتالي في نموها 

أوصت الدراسة بعدة توصیات منها ما یخص المؤسسات الصغیرة .وتطورها لا یزال ضئیلاً وغیر كاف 
ساعي الرامیة لتحسین الإطار التشریعي والقانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة منها ضرورة مواصلة الم

والمتوسطة وجعله مناسباً لمتطلبات نموها ،من خلال تسهیل الإجراءات الإداریة فضلاً عن وضع الأسس 
القویة للتعاون بین المؤسسات ومراكز البحث العلمي عن طریق ربط أصحاب المؤسسات بالباحثین الجامعیین 

ماح لهم بإجراء البحوث التطبیقیة اللازمة واقتراح النماذج الإداریة والتمویلیة المناسبة لتلك المؤسسات ، ، والس
هذا بالإضافة إلى تقدیم المزید من الامتیازات الضریبیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالنسبة لنشاطاتها 

فیما أوصت .رات التمویل الذاتي لدیها سواء كانت في إطار عملیات الاستغلال أو الاستثمار لتوسیع قد
الدراسة بما یخص القرض ألإیجاري بضرورة تطبیق القرض ألإیجاري بطبیعته وخصائصه الأصلیة كونه 
تمویلاً كاملاً مع ضمانات وشروط محدودة ومبسطة ، والتي تمثل قوة هذا النمط التمویلي مع أهمیة إعادة 

قود القرض ألإیجاري بهدف تخفیضها ، مما یؤدي إلى تقلیل التكلفة النظر في معدلات الفائدة المطبقة في ع
،وبالتالي یصبح القرض ألإیجاري أكثر تنافسیة مع باقي الأنماط التمویلیة ، خاصة القروض المصرفیة 
المتوسطة الأجل فضلاً عن ذلك القیام بحملة إعلامیة للتعریف بالقرض ألإیجاري وجعله في متناول أصحاب 

والمستثمرین خاصة الذین ینتمون لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع ضرورة جعل القرض  المؤسسات
ألإیجاري تقنیة تمویلیة واسعة الانتشار وكثیرة الاستخدام من خلال تنظیم حملات إعلامیة وملتقیات حول 

الاقتصادیین في  القرض ألإیجاري ، لیس مع المصارف والمؤسسات المالیة فقط ، ولكن مع كل المتعاملین
   .مختلف المجالات وفي هذا الإطار یستحسن الاستعانة بالخبرات الأجنبیة في هذا المجال 
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 : م ) 2011(دراسة بارود  -5
هدفت الدراسة لمعرفة معوقات تطبیق نظام التأجیر التمویلي في المؤسسات المالیة غیر المصرفیة      

ي تحول دون استخدام هذا الأسلوب في تمویل المشاریع في فلسطین فضلا عن معرفة نوع المعوقات الت
ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي . الاقتصادیة من قبل هذه المؤسسات التمویلیة 
مؤسسة إقراض تعمل في قطاع غزة والضفة الغربیة ) 24(التحلیلي ، من خلال استبانه تم توزیعها على 

من النتائج أهمها أن المؤسسات والشركات التمویلیة معنیة بالمعرفة  وخلصت الدراسة إلى مجموعة. 
والدرایة بنظام التأجیر التمویلي كإحدى الأسالیب التمویلیة المستحدثة ، ولا یتنافى هذا الأسلوب مع 
سیاساتها الداخلیة ، ولكن هناك تخوفاً من التعامل بهذا الأسلوب بسبب المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار 

فائدة نظرا لطول فترة التأجیر التمویلي ، فضلا عن عدم وجود قانون للتأجیر التمویلي ، ووضعه حیز ال
التنفیذ یقف عائقا أمام تطبیق هذا النظام والتداول به ، إذ أن القوانین المطبقة حالیا لا تفي بالغرض 

لیة بأسلوب التأجیر التمویلي المحدد حسب رأى الباحث ، وأوصت الدراسة بالعمل على نشر الثقافة التموی
قرار قانون التأجیر التمویلي وجعله في حیز التنفیذ من الجهات  ٕ بین المؤسسات المالیة التنمویة ، وا
المعنیة لضمان حقوق وواجبات إطراف العقد وتسهیل التداول به ،وأخیرا أوصت الدراسة على إیجاد نظام 

عبر منحهم إعفاءات وحوافز ضریبیة ، فضلا إلى  لتشجیع المؤسسات التي تطبق التأجیر التمویلي
  .التخفیض الكمركي على الأصول المستوردة بهدف تأجیرها 

 : م ) 2008(دراسة عبیدات  -6
ستعرضت الدراسة مفهوم التأجیر التمویلي في النظام المالي المعاصر ، وأیضا في الشریعة ا     

الإسلامیة ،وتناولت الدراسة أهم صور التأجیر التمویلي في المصارف الإسلامیة الأردنیة ، وأهمیته 
عقبات التي فضلاً عن ذلك التطرق إلى أهم ال. ومزایاه بالنسبة للمؤجر والمستأجر والاقتصاد القومي 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج . تواجه تطبیقه على نطاق واسع في هذه المصارف ، وسبل تفعیله وتطویره 
من أهمها أن هناك إستراتیجیة مطبقة لدى إدارات المصارف الإسلامیة لتطبیق عقد التأجیر التمویلي ، 

لوب المرابحة للأمر بالشراء والذي وان أسلوب التأجیر التمویلي المطبق حالیاً في وضع غیر منافس لأس
یعد من الأسالیب قصیرة الأجل التي تشكل اغلب أسالیب التمویل المتبعة لدى تلك المصارف ، فضلاً 
عن قدرة المصارف الإسلامیة الأردنیة على منافسة المصارف التقلیدیة في تقدیم خدمة التأجیر التمویلي 

العملاء فقد عبروا عن عدم رضاهم الكامل عن تكلفة  أما. وكل ذلك كان من وجهة نظر العاملین 
تباع المصارف الضوابط  ٕ التأجیر التمویلي في المصارف الإسلامیة الأردنیة ، بینما كان للدافع الدیني وا

  . الشرعیة في تنفیذ عقد التأجیر التمویلي اثر ایجابي كبیر في منافسة المصارف التقلیدیة 
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  :م ) 2006(الفطافطة راسة د -7

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان مدى توفر متطلبات التأجیر التمویلي في الدول العربیة ، وكذلك البیئة      
اللازمة لعمل نظام التأجیر التمویلي ونموه وزیادة فاعلیته ، فضلاً إلى البحث في حجم مساهمة التأجیر 

تمویلي مكمل لقنوات التمویل  التمویلي في تمویل الاستثمارات المختلفة في الدول العربیة ودوره كمصدر
وقد استخدمت الدراسة الأسلوبین الوصفي والتحلیلي اللذین یرتكزان على توصیف دقیق .العربیة الأخرى 

للبیانات والمعلومات ثم تحلیلها واستخلاص أهم الدلالات من هذا التحلیل في الدول العربیة عامة ، وكل من 
التجربة وتوفر البیئة والظروف التي ساعدت على نشوء التأجیر  المغرب وتونس ومصر خاصة نظراً لاقدمیة

فضلاً إلى البحث في دور التأجیر التمویلي كمصدر تمویلي وتحلیل دوره المكمل .التمویلي فیها ونموه 
والمساعد لوسائل التمویل الأخرى في الدول العربیة ، وكذلك تحدید أهم متطلبات التأجیر التمویلي في الدول 

وقد .یة فضلاً إلى أهم المشاكل والتحدیات التي تؤثر على نظام التأجیر التمویلي ونموه وتحقیق أهدافه العرب
توصلت الدراسة إلى أن هنالك العدید من المتطلبات الخاصة بالتأجیر التمویلي التي تحققت في عدد من 

نشاء الدول العربیة وساعدت في نشوء نظام التأجیر التمویلي ونموه وخاصة ما ی ٕ تعلق بالجانب القانوني وا
قوانین خاصة بالتأجیر التمویلي كما في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان فضلاً إلى توفر 

 . المناخ اللازم لنظام التأجیر التمویلي وساهم في نشوء التأجیر التمویلي في تلك الدول العربیة
 :م) 2006(دراسة عاشور وغربي  -8

غربي المنهج الوصفي المقارن في تحلیل الاختلافات بین القروض المصرفیة تبع عاشور و ا     
عطاء تصوراً  ٕ عد  عاماً والائتمان ألإیجاري من حیث المخاطر والمتطلبات ، وا ُ للائتمان ألإیجاري الذي ی

تقنیة تمویل حدیثة للمؤسسة الاقتصادیة ، إذْ اتسع نطاق التعامل به لیشمل الأصول كافة التي تستخدم 
في مباشرة الأنشطة الإنتاجیة ، مما أدى بالإدارات المالیة في المؤسسات الاقتصادیة بالمفاضلة بین 

وقد  .الاقتراض المباشر من المصارف أو الامتناع عن خدمة الدین عبر تبني أسلوب الائتمان ألإیجاري 
توصل عاشور وغربي إلى أن الائتمان ألإیجاري هو انسب التقنیات التمویلیة للمؤسسات الاقتصادیة التي 
تعاني من مشاكل عدیدة ،وعلى رأسها المشاكل المالیة الحادة الناتجة عن عدم قدرتها على تمویل نفسها 

نه لابد من وجود أالدراسة  أوصت.ذاتیاً ، وندرة الضمانات اللازمة للحصول على القروض المصرفیة 
حاضنة حكومیة وتوجیه من قبل المؤسسات الدولیة لتنظیم الائتمان ألإیجاري وتوجیهه في سبیل دعم 

  .عجلة الاقتصاد والتنمیة في الدول النامیة 
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  :م)  2005(المحضار راسة د -9
بحثت هذه الدراسة نظام التأجیر بصفة عامة ، من خلال توضیح الأنواع المختلفة لعقود التأجیر ، مع      

 من خلال بیان ماهیتها ومزایاها ، وما یلحق بها من عیوب ، فضلاً  ألإیجاريالتركیز على عقود الائتمان 
اییر المحاسبة الدولیة مع دراسة طبقا لمع لإیجارياإلى دراسة وتحلیل المعالجة المحاسبیة لعقود الائتمان 

 ألإیجاريمن الناحیة التطبیقیة تناولت الدراسة موضوع الائتمان . المشاكل المحاسبیة المرتبطة بتلك العقود 
في الیمن من خلال اختیار شركة الخطوط الجویة الیمنیة كعینة للدراسة بوصفها إحدى الشركات المساهمة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من . حسب رأي الباحث  ألإیجاريالائتمان  الیمنیة الرائدة في استخدام عقد
ة وانه ألإیجاریالنتائج منها وجود رغبة لدى المصارف الیمنیة بتمویل الشركات الیمنیة عن طریق العقود 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین وجود جهات تقوم بالتأجیر ، والضمانات المقدمة من الشركات 
، والأنظمة والقوانین الیمنیة ذات العلاقة بقطاع المصارف وبین رغبة المصارف الیمنیة بتمویل للمصارف 

ة ، في حین لا علاقة بین حاجة المصارف التجاریة في الیمن ألإیجاریالشركات الیمنیة عن طریق العقود 
والمعالجة المحاسبیة وبین ة التي تتحقق للمؤجر ، ألإیجاریلممارسة نشاط التأجیر ، والوعي لمزایا العقود 

وتوصلت الدراسة إلى .ة ألإیجاریرغبة المصارف التجاریة بتمویل الشركات الیمنیة عن طریق العقود 
یوصي الباحث الجهات المعنیة بتشجیع الاستثمار في الیمن بالسماح : مجموعة من التوصیات أهمها 

الاستثمار ، وتشجیع وجذب الشركات الدولیة من خلال قانون  ألإیجاريللمصارف بتأسیس شركات الائتمان 
التي تمارس هذا النشاط من اجل جذب التكنولوجیا المتطورة داخل الیمن ، والاستفادة من خبرتها في تأسیس 

فضلا عن ذلك أوصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر ببعض الأنظمة والقوانین .هذا النشاط وكیفیة إدارته 
على  اً اع المصارف والقطاع الضریبي إذ یرى الباحث إن لهذه القوانین تأثیر الیمنیة ذات العلاقة بقط

  .السیاسات والإجراءات المحاسبیة المتعلقة بعقود الإیجار 
  :م )2005(بلعاوي دراسة  - 10

استعرضت الدراسة المفهوم القانوني لعقد الائتمان ألإیجاري ، وبیان أهمیته على صعید تمویل      
الطبیعة القانونیة له ، من خلال تمیزه عن العقود الأخرى المشابهة ، وتحدید الآثار المترتبة  الاستثمار وتحدید

ّ توضیح الأنواع المختلفة للائتمان ألإیجاري ،وبیان الأحكام المتعلقة بالضریبة  وخلصت . على العقد وتم
دة العقد مرتبطة بالعمر الدراسة أن عقد الائتمان ألإیجاري هو عقد قائم بذاته ذو طبیعة خاصة وان م

الافتراضي للأصول الإنتاجیة فإذا انتهى العقد یكون للمستأجر ثلاثة خیارات هي تجدید العقد ، أو شراء 
نهاء العقد ، وتوصلت الدراسة إلى التنظیم الضریبي لنشاط الائتمان ألإیجاري واهم  ٕ المعدات أو ردها وا

، ومشروع قانون ضریبة الدخل  1995لسنة  95ري رقم الأحكام المتعلقة بالضریبة وفق القانون المص
  .1964لسنة  25الفلسطیني رقم 

  



19 
 

  : م) 2004 (الشویاتدراسة  - 11
هدفت هذه الدراسة إلى استشراف سبل تفعیل التأجیر التمویلي في مؤسسات التمویل الإسلامي كأسلوب      

على تمویل الفقراء وذوي الدخل المحدود استثماري حقیقي یحفظ المال وینمیه بضمانات كافیة مع التركیز 
التمویلي ، وتوضیح  التأجیروعرضت الدراسة التعریف بنظام ،  الذین لیس لدیهم ضمانات تقلیدیة كافیة

حقیقته ، وبیان مزایاه ، ولاستشراف مواطن القصور التي تحول دون تفعیل تطبیقه في مؤسسات التمویل 
.  مكانه المناسب بین الأسالیب الاستثماریة ذات الطابع الإسلاميیأخذ بان ، والسماح له  الإسلامیة

تحصر اغلب نشاطها الاستثماري في  الإسلامیةمؤسسات التمویل  أن أهمهانتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 
:  أمرین إلىبالشراء ، ویعود سبب ذلك  للأمرالمرابحة  أسلوباستثماري محدد ، هو  وأسلوبضیق  إطار
ول على ضمانات كفوءة تضمن لها استرداد ما تدفعه من مبالغ في صسعي هذه المؤسسات للح هو:  الأول

وبهدف تحقیق  الأجلالمال من خلال استثمارات قصیرة  رأسالسعي لتسریع دورة : القنوات التمویلیة ، الثاني 
الحقیقیة طویلة الاستثمار  أسالیبتهمیش  إلى الإسلاميمؤسسات التمویل  لجأتالغایات السابق ذكرها 

عن وجود بعض المعوقات التي تحد من التعامل  التمویلي  فضلاً  التأجیر أسلوب، والتي من ضمنها  الأجل
التمویلي ومزایاه ، بین معظم فئات المجتمع ووجود صور  التأجیروانتشاره فیها عدم الوضوح لمفهوم  به

وعلاوة على ما ذكر  وصعوبة وتعقیداً  غموضاً  مرالأمتعددة ومسمیات كثیرة تطلق على هذا النظام مما یزید 
التمویلي ، رغم ظهوره  التأجیرعن سن القوانین الخاصة التي تنظم نشاط  الإسلامیةتراخي حكومات الدول 
تقوم  أن أهمهامجموعة من التوصیات  إلىوتوصلت الدراسة .  من ربع قرن  لأكثرعلى ساحة التطبیق 
العقد بان  أطرافالتمویلي ، حتى یطمئن  التأجیرسن القوانین الخاصة بتنظیم  الإسلامیةالحكومات في الدول 

عامة على  الإسلامیة، وان تعمل الجامعات والمعاهد العلمیة في الدول  هناك مرجعیة لحل نزاعاتهم مستقبلاً 
الشرعیة على  ورالأمالخبرة والدرایة في  أهلن یعكف أو  ،التمویلي بالتأجیرعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة 

الجدل الفقهي المحتدم ، ، وذلك محاولة للخروج من  شرعیة مآخذمن وتحلیله دراسة ما یعتري هذا النظام 
 أن إلىالباحث  أشار وعلاوة على ما ذكر سابقاً ، الشرعیة  للأحكامالصور مطابقة  أفضلوللوقوف على 

، دون  الإسلامیةوده في مؤسسات التمویل التمویلي یشتمل على مقومات بقائه واثبات وج التأجیرنظام 
نماحاجته للتطویر ،  ٕ  ، ومنها ما إداريتعترضه بعض العقبات منها ما هو بیئي ، ومنها ما هو تنظیمي  وا

طالبي التمویل ، ممن لا یملكون الضمانات الكافیة  مأماتمت معالجتها ، ستفتح المجال  إذاهو قانوني ، 
 الأثرهذا النظام یضمن نفسه بنفسه ، مما سیكون له كبیر  أن إذ،  الأخرىالتمویلیة  الأسالیبالتي تتطلبها 

    .لصالح الشرائح الفقیرة في مختلف مناحي الحیاة ، وبالأخص مجالي الإسكان والعمل على توجیه التمویل 
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     : الأجنبیة الدراسات   :ثالثا 
 : م  )Levy, )2014دراسة  -1

بتوضیح المبادئ التي تقوم علیها بدائل التمویل على المدى الطویل في ظاهرة عدم اهتمت الدراسة      
الیقین بالمستقبل ، وهي الحاجة إلى تقیید المخاطر المالیة في تقییم الإیجار والبدائل المالیة الأخرى ومنها 

من ثم اختیار القرار قرار الشراء فاختیار القرار الصحیح یتطلب أولا تقییمه وخاصة من الجوانب المالیة و 
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام قرار الإیجار مقابل الشراء یتطلب تطبیق تقنیات القیمة الحالیة . المناسب 

وتعیین التدفقات النقدیة بعد الضریبة بعنایة كبیرة للبدیلین وتحلیل التدفقات النقدیة إلى مكوناتها الخطرة وغیر 
ذا فان الحل هو تقیید المخاطر المالیة التفاضلیة في المقارنة بین عقود الشراء ل. الخطرة من الناحیة المالیة 

والإیجار وبیان الآثار الضریبیة من خلال اختیار سعر الخصم المناسب وتوصلت الدراسة إلى أن القرار 
 .المناسب هو استئجار الأصل 

  : م  )Abu Orabi)2014 دراسة  - 2

تهدف الدراسة إلى التعرف على اثر الائتمان ألإیجاري في الأداء المالي للشركات الصناعیة المدرجة في     
ولتحقیق هدف الدراسة فقد تم إتباع المنهج الوصفي التحلیلي ) .2011 -2007(بورصة عمان خلال الفترة 

     ة المستقلة التي تمثلت بكل من من خلال بناء نموذج لتحلیل الانحدار الخطي یربط بین متغیرات الدراس
، ومتغیرات ) مؤشر الائتمان ألإیجاري ومعدل دوران الأصول الثابتة ، ومعدل دوران إجمالي الأصول ( 

أشارت ) .مؤشرات الربحیة ، ومؤشرات السیولة ، ومؤشرات المخاطرة ( الدراسة التابعة التي تمثلت بكل من 
ة إحصائیة للائتمان ألإیجاري على مخاطر الشركات الصناعیة الأردنیة ، الدراسة إلى عدم وجود اثر ذي دلال

بینما تبین وجود اثر ذي دلالة إحصائیة للائتمان ألإیجاري مقاسا بحجم الائتمان ألإیجاري ومعدل دوران 
  .الأصول الثابتة على سیولة وربحیة تلك الشركات 

   :م )  Salam    )2013دراسة - 3

الائتمان ألإیجاري على أداء المشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم اثر بیان هدفت هذه الدراسة إلى      
مشروعاً ) 23(مشروعاً صغیرة الحجم و ) 30(مشروعاً  منها ) 53(في بنغلادیش وتكونت عینة الدراسة من 

ع  بغرض جمع البیانات متوسطة الحجم في بنغلادیش ، وتم تصمیم استبانه وتوزیعها على أصحاب المشاری
وأشارت . 2012اللازمة والتي تفید أغراض الدراسة، فضلاً عن دراسة التقاریر السنویة للمشروعات للعام 

نتائج الدراسة إلى وجود اثر ایجابي ذو دلالة إحصائیة للائتمان ألإیجاري على ربحیة المشروعات الصغیرة 
أن أداء المشروعات یعتمد على أنشطة تمویل الائتمان  وأظهرت الدراسة. والمتوسطة الحجم في بنغلادش 

ألإیجاري ، مما یدل على ذلك أن المشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم في بنغلادیش ینبغي أن تشارك 
على الدوام في ممارسات التمویل الخاصة بعقود الائتمان ألإیجاري لأنها آثرت تأثیراً كبیراً في تحسین أدائها 

  .المالي 
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      :م ) Akinbola &Otokiti   )2012 سةدرا - 4

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر التأجیر المالي على ربحیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في      
مؤسسة من المؤسسات ) 30(فرداً من المدراء ممن یعملون في ) 300(نیجیریا تكونت عینة الدراسة من 

ولایة لاغوس في نیجیریا ، إذ تم تصمیم استبانه وتوزیعها علیهم بغرض جمع الصغیرة والمتوسطة الحجم في 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اثر ایجابي للائتمان ألإیجاري  .البیانات اللازمة والتي تفید أغراض الدراسة

 . على ربحیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم في نیجیریا

 :  م )Maky, )2012 دراسة -5
قامت الدراسة على فرضیة مفادها أن الإجارة تعد أداة إسلامیة ناجحة للتمویل  التاجیري للأشخاص      

والشركات عبر المصارف والمؤسسات الإسلامیة ، وهدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على احد أهم صیغ 
ها، فضلاً عن الاستفادة وهي الإجارة المنتهیة بالتملك ، والتعرف على مجالات تطبیق لاَ أالتمویل الإسلامي 

من تجربة دول مجلس التعاون الخلیجي في هذا المجال ، وتوصلت الدراسة إلى إن عقد الإجارة یعد صیغة 
 .من صیغ التمویل التي تتضمن نقل حق المنفعة من شخص لأخر مقابل ثمن ، ومدة زمنیة متفق علیهما 

لمالیة المعمول بها المتعلقة بنشاط الإجارة المنتهیة وأوصت الدراسة بتعدیل الأنظمة والقواعد المحاسبیة وا
  .بالتملك لتصبح أكثر مرونة لتلبیة متطلبات التغیر والتجدید الممكنة بما ینسجم مع صیغ التمویل الإسلامي 

 :م) Knubley, )2010دراسة  -6
     قرها مجلس المعاییر الدولیة للمحاسبة أتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثیر التعدیلات التي      
      )IASB  ( ثر تطبیق محاسبة عقود التأجیر على المؤجرین والاطلاع أعلى محاسبة عقود التأجیر ، و

على تطور محاسبة عقود التأجیر الدولیة ،ووضع الأسس المعیاریة والقیاسیة السلیمة في إدخال التعدیلات 
لغاء المظاهر التي تعیق ا ٕ لعمل المحاسبي من الناحیة الشكلیة والفنیة والقانونیة ، لضمان حسن سیر العمل وا

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر لهذه التعدیلات التي اقرها مجلس المعاییر . المحاسبي في عملیات التمویل 
تلك التعدیلات الدولیة للمحاسبة على المؤجرین الذین یعدون عقود التأجیر نفقات تشغیلیة فضلا عن تأثیر 

  .في المؤجرین الذین یقدرون العقارات على أساس تكالیفها ولیس قیمتها العادلة 
 :م )  AL-Shiab&Bawnih,  )2008دراسة -7
ركزت الدراسة على العوامل المؤثرة في استخدام الائتمان ألإیجاري كمصدر من مصادر التمویل       

) OLS( والعامل التشریعي ، والتسویقي ، إذ تم استخدام نموذجالمتمثلة بالعامل الضریبي والمحاسبي ، 
اعتمدت الدراسة في جمع .الاعتیادیة للانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضیات الدراسة  المربعات الصغرى

استمارة استبیان على شركات صناعیة مختارة عشوائیاً مدرجة ) 150(البیانات على الاستبیان ، إذ تم توزیع 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج هو % . 65رصة عمان، إذ كانت الاستمارات المسترجعة تشكل ما نسبته في بو 

الضریبیة ، والمحاسبیة ، ( بالعوامل والمتمثل وجود اثر لجمیع متغیرات الدراسة وهو المتغیر المستقل 
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كانت المتغیرات الضریبیة  على المتغیر التابع استخدام الائتمان ألإیجاري ، إذ)والتشریعیة ، والتسویقیة 
والمحاسبیة ذات تأثیر كبیر على المتغیر التابع ، أما المتغیرات التشریعیة والتسویقیة فذات تأثیر ولكن لیس 
كبیراً وهنا یمكن القول أن  المتغیرات الضریبیة والمحاسبیة هو عامل مهم في تحدید استخدام الائتمان 

أوصى الباحثان بضرورة الاهتمام بالعوامل السابقة بوصفها ذات تأثیر  لذا. ألإیجاري من الشركات الأردنیة 
ذي دلالة إحصائیة ، ومحاولة نشر فكرة استخدام الائتمان ألإیجاري بشكل أوسع ، وكذلك السعي باستمرار 

لى لتعزیز الشركات القائمة وتعاونها والعمل على تقدیم تسهیلات كافیة الاجتذاب نشاط الائتمان ألإیجاري إ
 . الدول الأخرى 

 : م) Severin & Deghaye )2007دراسة  -8
تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات اختیار الائتمان ألإیجاري مقابل اختیار القروض المصرفیة في      

شركة من الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم ، إذ تم تجمیع ) 11233(تضمنت عینة الدراسة  .فرنسا 
أشارت الدراسة إلى وجود علاقة قویة وكبیرة بین  .وبناء نموذج لتحلیل الانحدار وتحلیلها  بیاناتها اللازمة

إلى أن الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم تفضل  الائتمان المصرفي واستخدام الائتمان ألإیجاري ، فضلاً 
  .استخدام الائتمان ألإیجاري نظرا لصغر حجمها ، بهدف تجنب احتمال الفشل 

  :م )  Baker ,Glenn ،) 2003  دراسة - 9

إلى إبراز الدور  أوضحت الدراسة أهمیة الائتمان الایجاري  كوسیلة لحیازة خدمات الأصول ، فضلاً      
عقود الائتمان الایجاري في مجال النقل البري والتي تساهم في تمویل المشاریع الاستثماریة ، إذ  تؤدیهالذي 

وركزت الدراسة على كیفیة تقییم قرارات  .تعد صناعة الائتمان الایجاري حدیثة الاستخدام في هذا المجال 
ل الأقل تكلفة والذي غالباً ما الاستئجار أو التملك عن طریق مصادر التمویل الأخرى ومن ثم اختیار البدی

وخلصت . یكون بدیل الائتمان الایجاري وما یحققه المستأجر من مزایا عدیدة جراء استخدامه لهذه العقود 
 .الدراسة إلى أن الائتمان الایجاري اخذ حیز كبیراً في تسویق وسائل النقل في نیوزلندا 

  :م ) Holmes ,B.J   ,)1999دراسة  - 10
 بیان مزایا الاستئجار التمویلي بدیلاً  إلىتناولت الدراسة موضوع تحلیل قرارات الاستئجار والشراء وهدفت      

ة لقرار الاستئجار التمویلي أالدراسة انه في حال اتخاذ المنش أوضحت، وقد  الرأسمالیة الأصولللشراء لحیازة 
لبدیلة ، وهو معدل الفائدة على القروض ، یستخدم معدل خصم یعادل تكلفة الفرصة ا نه غالباً إف للأصول

 أوالدراسة انه عند تقییم قرار الاستئجار التمویلي  بینتو . وذلك لخصم التدفقات النقدیة المرتبطة بالبدیل 
، وبالتالي فان  الأولىتظهر التدفقات النقدیة بصورة سالبة في السنوات  الاقتراض فغالباً  خلالالشراء من 

ومعدل  الحالیةتستخدم طریقة صافي القیمة  نه غالباً أكما . هو القرار الذي یخفض التكالیف  الأمثلالقرار 
  .العائد الداخلي لاتخاذ البدیل المناسب 
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  :م  )Cook ,and Curuk  ,)1996 , دراسة - 11
تناولت الدراسة موضوع المشاكل المحاسبیة الناتجة عن تطبیق عقود الإیجار في تركیا وهدفت الدراسة      

إلى عرض إحدى المشاكل المحاسبیة التي تواجه المحاسبین في تركیا فیما یتعلق في الإثبات المحاسبي 
لایجاري بدون قانون تشریعي لعقود الائتمان الایجاري التي لم تحل ، وظلت تركیا تتعامل بنظام الائتمان ا

. لفترة من الزمن ، فقد كانت تسجل وتعامل صفقات الائتمان الایجاري وفقا للمعاملات الضریبیة المماثلة 
) . 17(وتوصل كووك وكوریك إلى وجوب تحسین الممارسات المحاسبیة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

وهي ) 17(ین في تركیا یؤیدون تطبیق بنود المعیار الدولي رقم وتوصلت الدراسة إلى أن المحاسبین القانون
  ملائمة وقابلة للتطبیق في تركیا وتساعد على حل المشاكل المحاسبیة والضریبیة المتعلقة بالائتمان الایجاري 

  :م) Maxted, )1996دراسة  - 12
ركزت الدراسة على تطور سوق الائتمان ألإیجاري بوصفه مصدراً لتمویل الملكیة ، وتم البحث بمساعدة      

كبر أربع شركات للإیجار والتي أسهمت بشكل كبیر في إظهار نتائج الدراسة التي دلت نتائجها ، بان هناك أ
رباح أدما یكون لدى المستأجر عدداً من الاعتبارات التي ینبغي إدراكها من كل من المؤجر والمستأجر عن

خاضعة للضریبة للاستفادة من السماحات الضریبیة المتاحة ، ومن ثم ارتفاع التمویل من خلال الإیجار 
سیؤدي إلى عدم امتلاك المستأجر منافع التدفقات النقدیة الرئیسة لذا سیكون الإیجار أكثر جذبا للمشروعات 

عن أن من المحتمل أن یكون الإیجار أكثر  تدفع ضریبة ، فضلاً التي تدفع ضریبة منخفضة ، أو التي لا 
 .كلفة للمستأجر من الدین التقلیدي في أوقات النمو العالي المتوقع للأجر ومعدلات الفائدة غیر المستقرة 

  : م) Saad A Metawa  ،)1995:دراسة  - 13
. أمریكا وتأثیرها على هذا الأسلوب تتناول هذه الدراسة التطورات التي حدثت لأسلوب التأجیر في      

أولهما قلة الاهتمام الذي تولیه البحوث لتقویم الاستثمار في التأجیر ، : وتركز مشكلة الدراسة على محورین 
وتهدف هذه الدراسة .ثانیا عدم ملاءمة الطرق المستخدمة حالیاً في تقویم المؤجر لاستثماراته في التأجیر 

ار المؤجر ومفیدة في تقویم استثماراته في التأجیر ،وتطبیقها على المتغیرات التالیة لاقتراح طریقة داعمة لقر 
أولا زیادة المنافسة في سوق التأجیر فضلا عن انخفاض :التي یرى الباحث أن لها تأثیراً على أسلوب التأجیر 

  .ربحیة الاستثمار في التأجیر 
  : م)  Simon S Gao ,) 1995:دراسة  - 14

حد دول أوربا الشرقیة التي تبنت إوهي  –في بولندا )  Leasing( تتناول هذه الدراسة أسلوب التأجیر      
نظام لیبرالي  نالآوالتي تتبنى  –سابقا النظام الاشتراكي الذي تهیمن فیه الدولة على كل الجوانب الاقتصادیة 

  - :، وتركز الدراسة على ثلاثة محاور 
 ) . Privatization(  عملیة الخصخصة  دور التأجیر كوسیلة لتسهیل - 1
 .التأجیر كأداة للتمویل  - 2
 .تحلیل المشاكل الآنیة التي تواجه أسلوب التأجیر في بولندا  - 3
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یعد التأجیر من أفضل الطرق التي تسهل عملیة الخصخصة في :ت الدراسة لعدد من النتائج أهمها لوصت
المؤسسات الصغیرة ، وان أسواق التأجیر ما تزال في وثانیا یستخدم التأجیر كوسیلة للتمویل في . بولندا

یواجه أسلوب التأجیر في بولندا عشرة معوقات هامة مرتبطة : وثالثا . مرحلة النمو والتطویر في بولندا 
ویرى الباحث أن المعوقات . یواجه أسلوب التأجیر في بولندا مخاطر كبیرة : ورابعا . بالتحول الاقتصادي 

ب التأجیر یصعب إیجاد حلول لها من داخل بولندا ، ویقترح الاستعانة بدول الغرب التي لها التي تواجه أسلو 
 .تجربة ثرة في التأجیر 

 :  م )Phuong & Lin  )1987دراسة  - 15
إلى التعرف على مدى ) دراسة میدانیة : صناعة التأجیر في سنغافورة (  بــــ تهدف الدراسة المعنونة     

ونموها في سنغافورة ، وتستقصي نواحي مختلفة من الانقسام بین المؤجرین ،  تطور صناعة التأجیر
وتحلیلات سیاسات تفضیلات المستأجرین ، وتحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الذي یشغل المستأجرین في 

الاستبیان على شكل أسئلة موجهة لشركات التأجیر وان كانت قلیلة  نإذ استخدام الباحثا. نشاطات التأجیر 
أظهرت نتائج الدراسة من خلال . العدد وحدیثة العهد العاملة في سنغافورة فضلا عن الشركات المؤجرة 

المسح أن هناك مؤشرات مهمة للانقسام بین المؤجرین وهي حجم التأجیر ، والمدة الأساسیة من التأجیر ، 
ومن ناحیة أخرى یعد المستأجرون أن الحاجة للتمویل ستكون أكثر . معدات ، ومخاطرة الإعمال ونوع ال

وأظهرت . وسیستمرون بالتأجیر ما دامت فوائده لم تستبدل بالإشكال الأخرى من التمویل . أهمیة من كلفته 
طورها كان ساحراً ونموها النتائج انه على الرغم من التاریخ القصیر لصناعة التأجیر في سنغافورة ، فان ت

  .مهماً 
 :من الدراسات السابقة الدروس المستنبطة :  رابعا

كانت جمیع الدراسات السابقة بمثابة نقطة انطلاق للباحث في اختیاره للعناوین الرئیسة للدراسة  - 1
والتطبیقیة ، إذ وزودته بالمعلومات اللازمة والضروریة المتعلقة بمتغیرات الدراسة من الناحیة النظریة 

من خلالها رسمت عدة طرق لسرد الجانب النظري وتم اختیار أفضلها ، وأفضل الطرق لتطبیق 
 .الدراسة وللوصول إلى النتائج النهائیة 

ؤیة واضحة حول الموضوع والإسهام في فهم العلاقة بین متغیرات مدت الدراسات السابقة الباحث بر  - 2
 .الدراسة وبعض فقراتها  الدراسة والإسهام في صیاغة منهجیة

الإلمام بالوسائل الإحصائیة الملائمة للدراسة الحالیة عن طریق الاطلاع على الوسائل التي  - 3
 .مة لاختبار فرضیات الدراسة ءاستخدمتها تلك الدراسات إذ یمكن تحدید الوسائل الأكثر ملا

 .التحلیل الاستفادة من الأدوات المالیة والإحصائیة المعتمدة في عملیة  - 4
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  : الفجوة العلمیة:  خامسا
الدراسة التطبیقیة الأولى من نوعها في التطرق إلى المتطلبات الضروریة الواجب توافرها لغرض  - 1

 .في البیئة العراقیة لدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة فیه  ألإیجاريتفعیل الائتمان 
الدراسات أم من خلال الاطلاع والدراسة المسحیة التي قام بها الباحث سواء بالدراسات المختارة  - 2

الأخرى المعتمدة في إعداد الجانب النظري للدراسة الحالیة ، فلم یجد أي دراسة تحوي المتغیرات 
كونها اختیرت  (عن المؤشرات التي تم استخدامه والعینة المختارة  المستخدمة في هذه الدراسة فضلاً 

عن جمیع الجهات  لتمثل الجهاز المالي العراقي بشكل عام والجهاز المصرفي بشكل خاص فضلاً 
التي لها العلاقة بعملیة تمویل المشاریع الصغیرة  ألإیجاريوالمؤسسات ذات العلاقة بالائتمان 

غیر الحكومیة في من الباحث بضرورة اشتراك العدید من المؤسسات الحكومیة و  إیماناً والمتوسطة 
 .هذا الموضوع 

استعمال مقیاس مختلف في قیاس الاستبانة ،افتقرت إلیه الدراسات السابقة في هذا الموضوع من   - 3
لعاملي وبذلك تجاوزت الدراسة في فلسفتها ومنطق قیاسها المأخذ التي عانت اخلال استخدام التحلیل 

 . یات منها المقاییس التقلیدیة المعروفة على مستوى الأدب
العدید من المسوحات  إلى، بل امتدت  أرائهم للم تقف الدراسة في حدود استطلاع الخبراء وتحلی - 4

المتعلقة في ما متوفر  الأولیةالدراسة في المنظمات ذات العلاقة للوقوف على البیانات  أجرتهاالتي 
،  من المتطلبات مجال الدراسة ، فتناولت تلك المسوحات المؤسسات المصرفیة المالیة عموماً 

 .والمؤسسات التشریعیة والمؤسسات التعلیمیة وغیرها 
بشكل مباشر بل في البحث عن  ألإیجاريأن الدراسة لم تبحث في الجوانب المختلفة للائتمان  - 5

نهاالنسبیة لتلك المتطلبات ،  الأهمیةفضلا عن  ألإیجاريلتفعیل الائتمان  المتطلبات الضروریة ٕ  وا
 اتبحث في ذات الوقت عن مدى توافر تلك المتطلبات في العراق وبالتالي الوقوف على الفجوة بین م

  .السابقة  الدراساتهو مطلوب وما هو متوفر ، وهو جوهر الاختلاف عن 


